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مقدمة من الأستاذ /                         المحامى بالنقض والدستورية العليا 

وكيلآ عن المتهم    /                    المحكوم علية 

ضـــــــد

النيابة العامة

السيد عبد الفتاح آمين      المجني علية                                                          
الطلبات 

أولا/ الحكم بقبول الطعن بالنقض شكلا 

وذلك للتقرير به في الميعاد عملا بنص المادة  31 من حالات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 59 

ثانيا / قبل الفصل في الموضوع لتحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى يتم 

الفصل في الموضوع 

ثالثا / وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  فية واعادة محاكمة المتهم امام دائرة اخرى 

بمحكمة جنايات طنطا 

لفساد الحكم وعوارة وبطلانة حيث انة :-

1- اخطا فى تطبيق مواد قانون العقوبات رقم    39   / 40 / 41 / 313 / 314 

2- أخطا الحكم فى تطبيق المواد  304 / 302 / 300 / 331 / 332 / 336  من قانون الاجراءات 

4- فساد الحكم فى الاستدلال وتأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداة

5  -قصوره الواضح والفاضح فى التسبيب 

الحكم المطعون علية 

هو الحكم الصادر من محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة  بجلسة    20 / 12/ 2005 والذى جرى منطوقة بآلاتي :-

حكمت المحكمة حضوريا :_ بمعاقبة المتهم حمادة عبد الرازق نصره –و وليد احمد شعيرة بالحبس لمدة سنه واحده عما اسند لكل منهما بمصادرة السلاح المضبوط  و الزامت المتهم الاول بالمصاريف الجنائية  0 صدر هذا الحكم علنا بجلسة اليوم الموافق الثلاثاء 18ذو القعده 1426-الموافق 20ديسمبر 2005 

الاتهام 

قدم المتهم واخرون إلى المحاكمة حسبما جاء فى قرار الاتهام والذي جاء على النحو التالي :_ 

بعد الاطلاع على الأوراق  وما تم  فيها من تحقيقات نتهم 1- طلعت طلعت المرسى العبيدو 2-حمادة  عبد الرازق نصرة    3/تامر عبد الرازق نصره   4/ حمادة شحاتة الشربينى  5- عزت توفيق محمد المتوفى  6/ وليد احمد شعيرة    المتهم الطاعن     لانهم في يوم 4/ 12/ 1998 م بدائرة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية اتفقوا جنائيا فيما بينهم على ارتكاب الجناية موضوع التهمة التالية : * سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفأ وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه  السيد عبد الفتاح آمين وذلك بالاكراة    حيث اتفقوا  على ارتكاب الجريمة ونفاذا لذلك استدرجة المتهمان الأول  والرابع بسيارته الأجرة لإحدى القرى النائية واشهروا المتهمون من الأول الى الرابع أسلحة بيضاء فى مواجهته وتعدوا علية بالضرب وحدثت إصابة الواردة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بذلك من شن مقاومته والاستيلاء على المبلغ النقدي والمنقولات سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات 
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد المادة 40/ثالثا  - 41 –48 /1-2 المادة 314 من قانون العقوبات  و المواد 1/1255مكرر/1 30/1  من القانون 394 من قانون العقوبات  المواد 1فقرة 1 25 فقرة 1 و 3 من القانون 394المعدل بالقانونين  26 لسنة 1978 0165 لسنة 1981 واليند رقم 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمواد 2—9 – 112 /12 من القانون رقم 12 لسنة 1996- بشان قانون

الطفل 0               

واقعات الدعوى 

1- تتحصل فيما ابلغ به المجني علية السيد عبد الفتاح آمين   فى انة فى يوم4    /12  / 1998 م وحال قيادتة لسيارة ( تاكسى عداد )     وفى تمام الثالثة صباحا  استوقف المجني علية  شخصين طلعت طلعت العبيدو / حمادة شحاتة الشربينى  وقد اتفقوا معة على   ان يقوم بتوصيلهم إلى قرية دنو شر مركز المحلة الكبرى والتي تبعد عن مدنية المحلة الكبرى بحوالى 15 كيلو متر  نظير مبلغ وقدرة ثمانية جنيهات  وعقب توجهة  بهم الى الطريق الترابي المؤدى بهم الى القرية الا انه فؤجئ بهم يستوقفوه عنوة مهددين اياة بالسلاح لكي يخرج لة باقى المتهمين وهم:- تامر عبدا لرازق نصرة  وحمادة عبد االزارق  نصرة ,   لينفذوا ما اتفقوا علية ويستولوا على ماله وبعض أجزاء السيارة ومتعلقات الشخصية وهى / مبلغ مالى مائتين وخمسون جنيها وعدد خمسة عشر شريط كاسيت    

2- وبعد ان قيد المحضر الى مركز المحلة الكبرى تحت رقم 27698لسنة 1999جنح مركز المحلة  0اعقبة تحريات من الرائد يكن الخولى معاون مباحث بمركز المحلة الكبرى  جاء فيها أنة بالاشتراك مع رئيس المباحث السيد / على أرز وتحت إشراف السيد / مأمور المركز وبالاشتراك مع النقيب / حسام نبيل معاون مباحث المركز قاموا بإجراء التحريات فى هذه الواقعة وعدة وقائع معاصرة لها تتضمن عدة بلاغات من مجموعة من أصحاب وسائقي التاكسي العداد بالمحلة الكبرى تتضمن وقائع مماثلة للسرقة بالاكراة على ذات الطريق وبذات الاسلوب من ذات المتهمين فجاءت التحريات تؤكد صحة هذة الوقائع حسبما ورد بها والوقائع الأخرى وان المتهم الطاعن رغم حداثة سنة يشترك فى تشكيل عصابى يضم سبعة افراد من بينهم الطاعن  0 

3- وبعد ذلك استصدر الضابط مجرى التحريات إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش مساكن المتحرى عنهم الأذن الصادر بتاريخ 1/1/1999 م في تمام الساعة :  الواحدة صباحا من نيابة مركز المحلة الكبرى وذلك بالقبص على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وضبط ما يحوزوه من محصلات الجرائم المتحرى عنها  كما جاء بمحضر الضبط 0

4-  بالانتقال الى مسكن الطاعن الكائن بقرية الدواخلية مركز المحلة لم يتم العثور  مضبوطات لدى المتهم الطاعن 

تحقيقات النيابة العامة 
بعرض المحضر على النيابة العامة بتاريخ 3/1/1999 م 

قامت بسؤال باقية المتهمين   والذي قرر انة ذات ليلة كان ساهرا بمدينة المحلة الكبرى مع باقي المتهمين واستوقفوا تاكسي عداد لتوصيلهم الى قرية دنو شر كان ذلك حسبما قرررة المجني علية فى تمام الساعة الثالثة صباحا وبعد اتفاقهم على اجرة التوصيل وهى ثمانية جنيهات واستقل الطاعن السيارة بجوار السائق وباقي المتهمين الثالثة خلف السائق وبنزولهم على الطريق الترابي فؤجى السائق  الاثنان اللذان اصطحابه قد اخرج من جيبه سكين و ضعها على رقبته و هم المتهمين الثالث والرابع  و المتهمين من الأول الى الثاني فى انتظراهم  على الطريق 0 قرر المجنى علية أثناء عرض المتهمين علية فى النيابة العامة بان المتهم لم يكن متواجد فى الواقعة 

وبسؤال المجني عليه  السيد عبد الفتاح أمين  

قرر فى تحقيقات النيابة العامة انه واثناءعملة على السيارة الأجرة استوقفه شخصان و طلب توصيله  إلى قرية دنو شر  و أثناء السير على الطريق المؤدى الى القرية اشهر احد الشخصين السلاح وطلب التوقف بالسيارة  حينما توقفت السيارة ليفتحوا أبوابها والاستيلاء على ما فيها ألا انة فر هاربا منهم إلى داخل القرية  وكل ذلك حدث في يوم 4/12/1998 م فى تمام الساعة 3 صباحا  على طريق دنو شر كل هذا ما يقرره لنا المجني علية بتحقيقات النيابة ليؤكد لنا بان الذين قاموا بتنفيذ تلك الواقعة هم أربعة أشخاص و تعرف عليهم بالنيابة العامة  لم يكن المتهم الطاعن موجود أثناء التحقيق فى النيابة العامة 

وبسؤال مجرى التحريات الرائد / يكن الخولى 

قرر الضابط يكن الخولى مجرى التحريات المباحث و الضابط الضبط عند سؤال من السيد وكيل النيابة عن المتهمين  الخامس و السادس ( الطاعن) لم يكونوا موج ودين أثناء تلك الواقعة و لم يشارك بها     

كذلك سؤال باقية شهود الإثبات  ضباط الواقعة  بان المتهم الطاعن لم يكن موجودا او مشاركا بآي أعمال  فى تلك الواقعة

محضرالضبط

ملحوظة هامة جدا 

 ان  مجرى التحريات فى النيابة العامة انة توجه الى حيث يقيم مسكن المأذون بتفتيشه وليد احمد شعيرة ليطرق على الباب لم يجد المتهم الطاعن ولم يجد ثمة مضبوطان 

الأدلة الثبوت- الشاهد الأول السيد عبد الفتاح أمين 

حيث قرر المجني علية في محضر جمع الاستدلالات  بان أربعة أشخاص  قاموا بالاعتداء علية و سرقة المبلغ المالي الذي بحوزته  
 تنحصر تلك الأدلة فيما قرره المجنىعلية السيد عبد الفتاح أمين بان حال سيرة بالتاكسي الاجرةقيادتة بمدينة المحلة الكبرى استوقف المتهمان الثاني و الثالث لتوصيلهما الى قرية دنو شر  و إثناء سيرة بالطريق التربي المؤدى لتلك القرية قاما المتهمان سالفي الذكر بتهديده بأسلحة بيضاء و كانت بحوزتهما و قام أحدهما  بضربة محدث أصابت و اجبره على إيقاف السيارة   فى ذلك الوقت حضر باقى زملائه  المختبئين بالزراعات حاملين أسلحة بيضاء  و قامو جميعا بتهديدة و استولوا منة على مبلغ مالى قدرة  مائتىجنية  و عدر من شرائط الكاسيت الخاصة بسيارته
الشاهد الثانى  

 يكن خولى معاون مباحث مركز المحلة  و مجرى التحريات فى تلك الواقعة  يشهد بان تحريات السرية التى اجراها مع الشاهدين الثالث و الرابع  أسفرت عن قيام  المتهمين جميعا بالاتفاق فيما بينهم بتكون تشكيل عصابى لسرقة قائدى السيارات الأجرة بالاكراة  و نفاذا لذلك الاتفاق قام كلا من المتهمين الاول و الرابع باستدراج الشاهد الأول إثناء سيرة بسيارته داخل مدنية المحلة الى الطريق الترابي المدى لقرية دنو شر و حال سيرة  بذلك الطريق اشهروا أسلحة بيضاء فى مواجهته  و   اجبره على التوقف بسيارته بينما لحق بهم باقى زملائهم الثانى و الثالث  اللذانا كانا يختبئا بالأراضي الزراعية و قاموا ا جميعا  بأشهر  الأسلحة البيضاء فى مواحهتة والاعتداء علية بالضرب محدثين صابتة و الاستيلاء على المبلغ المالي سالف الذكر  و ان المتهم السادس لم يكن متواجد فى تلك الواقعة  لم يشارك في إي إعمال مادية  او معنوية فى ارتكاب الواقعة 

 الشاهد الثالث

 على احمد أرز رئيس و حدة مباحث المركز يشهد بمضمون ما جاء بأقوال الشاهد الأول 

الشاهد الرابع 

نقيب شرطة حسام محمد نبيل معاون مباحث المركز يشهد بمضمون ما جاء بأقوال الشاهد الثاني  و الثالث

ادلة النفى  

تنحصر ادلة النفى فى اقوال كل شهود الاثبات  بان المتهم لم يكن مشارك فى تلك الواقعة 

 سير الدعوى امام محكمة الجنايات 

قدمت الدعوى المحكمة جنايات طنطا لنظرها بجلسة 1/7/2001 و تم إحالتها الى دائرة الثالثة 

 احالت الدعوى  امام محكمة الجنايات بجلسة 19/9/2001لنظرها مع أخري و تدو الت بالجلسات بجلسة 20/12/2005 دفع وكيل المتهم بانعدام الاثرالقانونى لنص المادة 48 من قانون العقوبات للقضاء بعد م دستوريتها  و دفع بطلان اذن النيابة العامة لبطلان تحريات المباحث  و عدم ضبط المتهم فى حالة من حالات التلبس وبتلك الجلسة قضت المحكمة بحبس المتهم الطاعن سنة مع النفاذ

دفاع المتهم  امام محكمة الجنايات  

 اقتصر دور الدفاع  فى بادىءالامر على التأجيلات المتلاحقة تارة لنظرها مع أخرى  و تارة أخرى لحضور المحامى الأصيل  و فى جلسة 20/12/2005 طلب دفاع المتهم الطاعن البراءة  على   انعدام  الإثر القانوني لنص المادة 48 من قانون العقوبات  وان لاجريمة ولاعقوبة ألا بنص قانوني بطلان إذن النيابة العامة بصدره بناء على تحريات غير جدية و كذلك بطلان  القبض  و التفتيش   لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة  انتهى فى ختام مرافعته إلى طلب البراءة  المتهم الطاعن  مما نسب الية    

اسباب الطعن

 أولا/القضاء بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات 0

 حيث القيد الوصف لتلك الدعوى  لنيابة العامة بالنسبة للمتهم الطاعن ( السادس) الاتفاق بينه هو وباقية المتهمين عملا بنص المادة 48 من قانون العقوبات 0 حيث ان الثابت من القيد الوصف مطالبة النيابة معاقبة المتهم السادس بالمادة 48 من قانون العقوبات 0 وحيث قضى بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات  بجلسة 18/6/2002 0 بالقضاء بعدو دستورية  تلك المادة  ينعدم الأثر القانوني لنص تلك المادة مما يعد مخالفة نص المادة 68 من الدستور و التي تنص على الجريمة العقوبة ألا بنص 0

ثانيا-  عدم ثبوت الاتهام في حق المتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات 

 بطرح أدلة الثبوت في تلك الدعوى على بساط البحث من أقوال المجني علية و  ضابط المباحث  مجرى التحريات يتضح الأتي 

1- أقوال المجني علية في تلك الدعوى 0حيث قرر المجني عليه بان الذين قام بالاعتداء علية هو أربعة أشخاص تم التعرف عليهم إثناء المناظرة  التي تمت  النيابة العامة إثناء التحقيق 

2-  أقوال  الضابط مجرى التحريات و محضر الضبط  يكن الخولى 
 حيث قرر بان  المتهم السادس لم يشارك  بأي إعمال مادية في تلك الواقعة وذلك ما قرره في( ص 68  من تحقيقات النيابة )

 وذلك مقرره النقيب حسام نبيل  كذلك ما قرره  بان المتهم السادس لم يشارك في تلك الواقعة بأي إعمال مادية 

 وذلك ما قرره الرائد على ارز  في تحقيقات النيابة العامة بالمتهم لم يشارك باقية المتهمين فى ارتكاب تلك  الواقعة0

  وذلك يتفق مع عدم ضبط أي متعلقات بالجريمة لدى المتهم وان المتهم أثناء حدوث الواقعة كان خارج البلاد  وذلك ثابت من شهادة التحركات المتهم من مصلحة السفر و الهجرة 0

 من جلال ما تقدم فان حكم أول درجة قد اخطأ في تطبيق نص المادة 304 من قانون الإجراءات 

الخطأ فيما تضمنا منة صحة إسناد الاتهام للطاعن و ثبوت التهمة فى حقة رغم عدم ثبوتها وعدم توافر الدليل الكافي على صحتها بالمخالفة للمواد 304 /302/0300/331/332/0336/من قانون الإجراءات 

 لنص الفانونى الاجرائى يؤكد ضرورة ثبوت الاتهام و اهمية مشروعية الدليل الذي  يدان بة المتهم و كفا يتة    حيث تؤكد تلك النصوص على صحته ذلك الاتحكم بالبراءة متى تشككت المحكمة او رات ان الدليل بذاتةغير كافي و باستقراء النصوص الآتية نص المادة300لاتتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائي او في محاضر جمع الاستدلالات ألا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك  و ذلك ما تواترت علية محكمة النقض  في أحكامها طعن رقم6944للسنة 61ق و بجلسة 1991 /12/16/)

من المقرر ان محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تصبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم بل من و اجبها ان تمحص الواقعة المطروحة  عليها بجميع  و أوصافها ان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقها صحيحا ذلك إنها و هى تفصل غير مقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم فى و صف التهمة المحالة اليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها  المطروحة و من التحقيق التى تجرية بالجلسة  و هذا فضلا عن ان الوصف النيابة لا يعدو أن يكون ايضاحا عن و جهة نظرها فهو نهائى بطبيعتة و ليس من شاْن يمنع المحكمة من تعديله متى رات ان  ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى انة الوصف القانونى السليم )

م302 / يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لدية بكامل حريته و مع ذلك لا يجوز له ان يبن حكمة على أي دليل لم يطرح إمامة في الجلسة و كل قول يثبت انة صدر من  احد المتهمين او الشهود  تحت وطأالاكراة  او التهديد به  يهدر و لا يعول علية  

304م/ إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم  و يفرج عنة اذا كان محبوس من اجل هذة الواقعة و حدها  أما إذا كانت الواقعة ثابتة و تكون فعلا معايما عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقرة قانونا 

م310- يجب ان يشتمل الحكم على الأسباب لتى يبنى عليها و كل حكم الا و انة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة  المستوجبة للعقوبة و الظروف التي وقعت فيا و ان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبة 

م331-يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة باى إجراء جوهري 

م332 – اذا كان البطلان راجعا لعدم  مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى او باختصاصها  من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام لعم   * جاز التمسك فى اية حال كانت عليها الدعوى و تقضى بة المحكمة و لو بغير طلب 

م336/ اذا تقرر بطلان  اى أجراء فأنة يتناول جميع  الآثار التى تترتب علية مباشرة لزم أعادت متى امكن ذلك 

 و باستعراض النادلة المطروحة على بساط البحث  فى القضية الراهنة  فلايوجد دليلا واحد بالأوراق يدل من قريب أو بعيد من الطاعن لة صلة بتلك الواقعة وهذا ما أكده جمبع شهود الإثبات 
  (ان الإحكام يجب ان تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببرأته صادرا فى ذلك عن عقيد ة حصلها هو مما يجريه من التحقيق فتستقلا فتحصيل هذةالعقيدة بنفسة لايشاركة فيها غيرة و لا يصح فى القانون ان يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة آلتى إمام قضاءه عليها او بعد صحتها حكما لسواة )(الطعن رقم 17759لسنة 64ق جلسة 02/3/2000)0(الطعن رقم 21505لسنة61ق جلسة 23/3/2000)0

و علية فان الحكم و ان قد قرر فى لفظ مجهل بان المتهم ارتكب الأفعال المنسوبة الية  و استقام الدليل على صحتها دون تناسب الدليل  وانهيارة و مصطنعة فانها تكون قد أخطأت مما يجب نقض الحكم 

ثانيا/ خطأالحكم فى تطبيق الوقائع القانونية للمتهمين باعتبار الوقائع الواردة فية وقائع مرتبطة و تمثل مشروع اجرامى واجب مما يقتض صدور حكم واحد فيها و كذا خطأفى تطبيق قواعد الاشتراك و تكييف الواقعة تكيفا قانونيا صحيحا طبقا لا ركان  جريمة السرقة بالاكراة فعلا و اشتراكا بالمخالفة المواد 32/39/40/14/313/314/من قانون العقوبات النصوص الواردة فى قانون العقوبات 

 1/ م 32- اذا كون الفعل للجريمة الواحد جرائم متعددة و جب اعتبار الجريمةالتى عقوبتها اشد الحكم بعقوبتها دون غيرها 0و اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحث لاتقبل التجزئة و جب اعتبارها كأنها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة  لاشد بتلك الجرائم

م39/ يعد فاعلا للجريمة – اولا من يرتكبها وحدة او مع غيرة       ثانيا / من يدخل فى ارتكابهااذا كانت تتكون من جملة اعمال يتأتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها  و مع ذلك اذا و جدت   اعمال خاصة أحد الفاعلين تقتضي تغيير  و صف الجريمة او العقوبة – بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها الى  غيرة منهم كذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار تعد مرتكب الجريمة  او كيفية عملة  بها 

م/40 يعد شريكا فى الجريمة 

اولا/ كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون الجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض 

 ثانيا / من  اتفق مع غيرة على ارتكاب فعل فوقعت الجريمة  بناءا على هذا الاتفاق 

ثالث/ من أعطى الفاعل او الفاعلين   سلاحا او آلات  او آى شىْاخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة  مع علمة بها او ساعدهم  باى طريقة أخري من الإعمال المجهزة  او المسهلة او المتمة لارتكابها 

مادة 41 / من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا مااستثنى بنص خاص – و مع هذا لا تأثير على الشريك   من الاحوال  
2/عدم اعترافة بها و إنكار لها   3/  و عدم ضبط اى مسروقات لدية 4/عدم تعرف المجنى علية على الطاعن و قد ورد بأحدث أحكام النقض (من المقرر انة لايشترط لتحقيق الاشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 40من قانون العقوبات ان يكون هناك اتفاق بين الفاعل و الشريك عل ارتكاب الجريمة بل يكفى ان يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة و ان يساعدةفى الاعمال المجهزة او المسهلة  او المتممة لارتكابها  و متى كان ما اوردة الحكم كافيا للتدليل  على ثنوت الاشتراك بطريقة المساعدة فى حق الطاعن فانة تنتفى عنة   القصور فى التسبيب وما يثيرة الطاعن فى هذا الصدد جدلا فى موضوع الدعوى و فى تقدير ادلتة مما تستقل بة محكمة الموضوع بغير معقب )0(الطعن رقم 19349لسنة 69ق – جلسة 8/5/2000)

   و علية فان المتهم لم يعلم بالواقعة بل فوجئ بها و ان لم يكن لدية قصد جنائى سواء قصد ا عاما او خاصا او حتى هناك اشتراك من المتهم من عدمة دون معقب عليها من محكمة النقض  و ان يكون استخلاصها للأدلة سائغا و مقبولا و يتفق مع مجريات الامور فى الدعوى المطروحة عليها و علية فان الحكم قد اخطأ تقدير اشتراك المتهم فى الوقائع و لم يبن او يدلل  تدليلا كافيا على اشتراك المتهم في هذه الوقائع او ثبوت فية السرقة او ارتكب اى و اقعة غيرها مما يصيب الحكم بالعوار و يوجب نقضة و الغاءة 

 رابعا/ بطلان الحكم لفساده  فى الاستدلال و تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤادة 0

 حيث ان المتهم لم يضبط  مع باقية المتهمين  و لم يضبط لدية اى محصلات من الجريمة 0 لاو خاصة انة لم يضبط متلبس او فى ا ى حالة من حالاته  لم يشهد علية شاهدا كل ما هو موجود من ادلة ثبوت فى تلك الدعوى من أقوال المجني علية و ضباط المباحث اجمعوا على بان المتهم الطاعن لم يشارك بأي إعمال مادية او معنوية فى تلك الواقعة وذلك يتفق مع ان المتهم كان خارج البلاد     وذلك ثابت من شهادة التحركات من مصلحة السفر و الهجرة توكد بان الطاعن كان فى دولة ليبيا   وحيث ان حكم اول رجة لم يبن  الأفعال و الوقائع التى يستشف منها اتفق المتهم مع باقية الشركاء على ارتكاب تلك الواقعة ين فى حاجة الى لقمة العيش  و العيش فى آمان بعيد عن بطش السلطة و رجالها 

 خامسا/ ببطلان الحكم و قصوره في التسبب المادة 310اجراءات جنائية 

  في استعراض سريع  لاسباب الحكم نجد أنها فى عجالة قررت ماقررتة و أيدت من أسباب في إحكامها فى من ان المحكمة تطمئن لاقوال المجني علية  و ضباط المباحث  و التحريات التي أجراها ضابط الواقعة لذلك قضت بالحكم على المتم بالحبس لمدة سنة فإذا كانت المحكمة تطمئن   لاقوال المجنى علية و شهود الإثبات فلماذا لم تقضى بالبراءة علما بان أقوال المجني علية و شهود الاثبات من ضابط مجرى التحريات بان المتهم الطاعن لم يكن مشارك فى ارتكاب الجريمة باى اعمال مادية او معنوية 0 كذلك ان الحكم لم يرد على ماثرة الدفاع من الدفع بالقضاء بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات  لم تبين مظاهر الاتفاق الجنائى بين الطاعن وباقية المتهمين
 اذن يتضح لهيئتكم من ان أسباب الحكم   مبهمة غامضة لاتحمل سببا   مسوغا و مشروعا  كافيا لإصدار حكمها المطعون علية و لما كانت المادة 310من ق  اْ  توجب ان يكون تسيبب الحكم  كافيا و غير قاصرا لما كان االحكم قد تعامل مع الو قائع  كلها على انها متماثلة و اسبابها و احدة  رغم اختلاف المراكز القانونية  للمتهمين من و اقعة لأخرى و كذلك دوارهم  حسبما  قرر  المجنى عليهم  و ذلك يجعل  الحكم فى تسبيب قاصرا  و المحكمة فى حكمها لم تبين الواقعة و المواد الموجبة للعقاب ة لم يحط بكافة   ملابساتها و    ظروفها لم تقف على دور كل متهم تفصيلا و  
   لم تستخلص استخلاصا سائغا و كافيا  بشان القصد الجنائى  و تحديد دود كل متهم تفصيلا تؤكد انها احاطت بالواقعة عن بصرا و بصيرة مما ينأىبها عن جد الكتابة فى التسيب و يجعل حكمها  قاصرا فى تسبيبها مما يستوجب الغاءة 

  سادسا/ بطلان الحكم لاخلالة بحق الدفاع و عدم الرد علية  ردا كافيا 0
 دفاع  المتهم تمسك بالدفع بانعدام الاثر القانوني لنص المادة 48 من العقوبات للقضاء بعدم دستوريتها 
 كما ان المتهم لم يكن متواجدا داخل البلاد لانة فى ذلك الوقت كان فى دولة ليبيا  وذلك ثابت من الشهادة المقدمة من الدفاع و الصادرة من مكتب السفر و الهجرة
 لم يتم ضبط المتهم فى من حالة الحالات التلبس و لم يضبط طرفة ثمة متعلقات الجريمة
   ببطلان  القبض و التفتيش لحصوله قبل صدور الآذن من النيابة العامة و بطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لانها وليدة اكراة  و تهديد  و كان ثمرة الاحتجاز باطلة لانها قبل الاذن بأسبوع  و و المحكمة فى حكمها لم  ترد على ذلك بلاتركتة  جانبا بقوال مبهم انها تطمئن لما ورد بمحضر التحريات و لسلامة الاذن 0 فهذا التسيب معيب وغيركافى و ان المحكمة لم تناقش الدفع بصورة جدية و موضوعية  و تقدم الادلة الكافية على طرحها لهذا الدفع مما يؤكد بطلان الحكم  ممايوجب نقضة

                                  بناءعلية 

 اولا / قبول النقض شكلا   لتقرير بة فى المعياد عملا لنص المادة 31من حالات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 59 

 ثانيا / وقبل الفصل فى الموضوع تحديد اقرب جلسة لوقف تنفيذ الحكم المطعون علية حتى يتم الفصل فى الموضوع  

و الموضوع الغاء الحكم المطعون علية  اعادة محكمة المتهم امام دائرة   باحالة الدعوى امام محكمة جنايات طنطا لنظرها امام دائرة اخرى                          

                                                           وكيل    الطاعن 



مذكرة بأسباب الطعن  بالنقض


في الجناية رقم          لسنة 1999م ج مركز المحلة 


والمقيدة برقم كلىلسنة 1999 م ج ك طنطا


والصادر فيها الحكم لجلسة 20  /  12 /2002 م      م
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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المحامى


بالنقض و الدستورية العليا
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